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وإن حق الإستعانة بالمحام تعد أحد مظاهر بمعن أن الحقوق الت لها تأصيل بالمحام من قبل متهم هارب بين من يؤيده وبين
من يرفضه بحيث إن مواقف القضاء فيهما تجاه هذا الأمر إل التشدد مع المحام عن طريق إتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا
الوكيل بتهمة تستر أو إيواء المتهم (٤) ومن جانب آخر فإن المحام مادام هو من الملفين بالخدمة العامة وفقا للقانون)، ونعتقد
بأن هذا التفسير للحالة المشروحة وإن كان بالإضافة إل عدم أما بالنسبة للواجب الذي تتضمنه الأخرى الت لاتنسجم وموقف
المحام بالنظر ال عدم توفر القدرة الت تحدثت عنها لايشل مانعا لقبول وكالة المحام لأن التحقيق يتم إجراءه علنيا بالنسبة
لمن سردتهم المادة (٥٧/أ) من قانون أما بالنسبة لإعلام مجال التحقيقات الإبتدائية والقضائية وه مواجهة المتهم بجميع الأدلة
لف المحامل إخلالا بما تفرضه دون أن يل جريمة وفقا لقانون العقوبات لانه يشوكذلك الإجراءات للدفاع عنه وإن كان لا يش
الغائب أو الهارب بنفس القواعد الت ،مة سوى إحترام لم يحرم المتهم الهارب من الإستعانة بالمحامبأي واجب تجاه المح
تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر ). لا تمثل جميع الأسانيد القانونية والتفاسير الصحيحة للمواد الت بإمان الباحث أن بالهيئة
العامة لمحمة التمييز ولن بأسبابها الصريحة والواضحة المبينة للنصوص نص يؤكد عل ضرورة توفير حق الدفاع والالتزام به
حين إجراء التحقيق ومن ثم المحاكمة الابتدائ وما ال آخره من المراحل بالإضافة ال ذلك فإن كلمة الفقه منعقدة عل أن له
م العادل الذي أراده المشرع وسنحاول هنا أن نستعرض المواد التالح الوصول ال مة فتساعد المح كافة الضمانات الت
توح بهذا الحم ولسهولة فهم الموقف قسمنا مرحلة التحقيق الإبتدائ والمواد القانونية الت تعزز وتساند حضور المحام عم
منهم إن الصيغة المادة ٥٧ أ من القانون توح بأن التييف الأنجح والصحيح لحضور بالإضافة ال ذلك يحق لأطراف الدعوى
القاض ن المشرع قد أوجب علل يحرم وكيل المتهم الهارب من الحضور. لووكلائهم طلب وبذلك لايجوز تفسير المادة بش
قبل تدوين أقوال المتهم أو استجوابه أن يقوم بإنتداب • تنص المادة ١٤٩ أ من القانون عل إجراء محاكمة المتهم الغائب او
.الهارب بنفس فيف المحاكمة بغيابه علما بأن هذه الإجازة تشمل المتهم نفسه دون الوكيل تبعا له


